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محور المداخلة: المحور الرابع: آليات الوقاية والعلاج من المخدرات 
· دور المؤسسات الأمنية في مكافحة المخدرات والوقاية منها

عنوان المداخلة: - الآليات القانونية لمكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري 

ملخص المداخلة: 
	تتضمن هذه المداخلة معالجة السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في مواجهة جرائم المخدرات التي تؤدي إلى التأثير على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها، مما أدّى به إلى إصدار قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والذي بموجبه حصر جرائم المخدرات، وعزّز الآليات الوقائية والقمعية لمواجهة هذه الجرائم، والتي تراوحت بين العقوبات سواء أصلية أو تكميلية والتدابير. 


المقدمة:
	يواجه العالم اليوم جرائم خطيرة ومتعددة، من بينها الانتشار الرهيب للمخدرات والاتجار غير المشروع بها وتعاطيها، وقد تفاقمت هذه الجريمة يوما بعد يوم، إذ لم تعد ذات طابع محلي فقط مقتصر على دولة معينة دون غيرها، وإنّما هي عالمية في آثارها وأبعادها، لما لها من تأثيرات سلبية على حياة الفرد خاصة والمجتمع عامة، وما تشكّله من تهديد ومساس لأكبر شريحة في المجتمع وهي فئة الشباب، بل الأدهى من ذلك أنها قد مسّت حتى الأطفال والنساء، فضلا عما تحدثه من عجز في اقتصاد الدول.
وبالمقابل فإن الجماعات الإجرامية أصبحت تعتمد على إمكانيات ضخمة ومتطورة، وتلجأ إلى وسائل متعددة للتغطية على جرائمها، وقد ساعد اتساعها زيادة عدد مدمني ومتعاطي المخدرات.  
	والجزائر واحدة من الدول التي تعاني من هذه الجريمة، وليست بمنأى عنها، خاصة في السنوات     الأخيرة، إذ تولد عن الظروف التي عاشتها تفشي هذه  الأخيرة، ونتيجة لخصوصية الجزائر بصفتها دولة إسلامية، ووفاءً لالتزاماتها الدولية، ونتيجة القصور الموجود في القوانين لاسيما قانون الصحة، ونظرا لمقتضيات داخلية ولمجابهتها لجأت إلى إصدار قوانين لقمع تلك الجريمة، من أهمها القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، وهذا كله تماشيا مع الاتفاقيات الدولية. 
	فما مدى فعالية الآليات التي رصّدها المشرّع الجزائري لقمع جريمة المخدرات بشتى صورها؟
وللإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه ارتأينا تقسيم المداخلة إلى مطلبين اثنين:
المطلب الأول: مفهوم جريمة المخدرات
المطلب الثاني: آليات مكافحة جريمة المخدرات









المطلب الأول: مفهوم جريمة المخدرات
	إن الوقوف على حقيقة جريمة المخدرات يقتضي منا ضرورة وضع تعريف لها، ثم بعدها بيان تطورها التشريعي، وصولا إلى إبراز أركانها، وذلك وفق الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: تعريف جريمة المخدرات وتطورها  
	من العسير وضع تعريف جامع مانع لما يفهم من تعبير "المخدرات" يبين الخصائص العامة لجريمة المخدرات وتأثيراتها المختلفة، ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد أيضا، لأنها كثيرة التنوع والتباين وتختلف قليلا أو كثيرا في مصدرها وتأثيراتها. 
أولا- تعريف المخدرات: 
1- التعريف القانوني للمخدرات:
	لقد عرّف المشرّع الجزائري المخدّرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون رقم04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 في المادة 02(1) منه كما يلي:
المخدّر: "كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدّلة بموجب بروتوكول سنة 1972".
المؤثرات العقلية: "كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971".
	وبهذا فالمشرع الجزائري في سياسته لمكافحة المخدرات اعتمد على الاتفاقيات الدولية، من أهمها الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 343/63 المؤرخ في 11 ديسمبر 1963(2)ـ واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المنظمة إليها بموجب المرسوم رقم 177/77 بتاريخ 07/12/1977(3).
	كما تعرّض المشرع الجزائري إلى المخدرات وعاقب عليها بموجب قوانين أخرى كقانون الجمارك 79/07 المؤرخ في 21/06/1979، وذلك في المواد 324 إلى 328 عندما نص على الجنح الجمركية الخاصة بتهريب البضائع المحظورة(4).
2- تعريف الفقه القانوني للمخدرات:
لقد تعدّدت تعاريف الفقهاء للمخدرات، غير أنها كانت تصبّ كلها في مصب واحد، فهناك من عرف المخدرات بأنها: "مجموعة من المواد التي تسبّب الإدمان وتسمّم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها                  أو صنعها إلّا لأغراض يحدّدها القانون ولا تستعمل إلّا بواسطة من يرخص له بذلك"(5).
	وهناك من عرّف المخدرات أيضا بأنّها:'' مجموعة من العقاقير التي تؤثّر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها إما بتنشيط الجهاز العصبي المركزي أو بإبطاء نشاطه أو بتسبّبها بالهلوسة أو التخيّلات  وهذه العقاقير تسبّب الإدمان وينجم عن تعاطيها الكثير من مشاكل الصحّة العامة والمشاكل الاجتماعية، ونظرا لإضرارها بالفرد والمجتمع فقد قام المشرع بحصرها وحظر الاتصال بها ماديا أو قانونيا إلّا في الأحوال التي حدّدها النظام وأوضح شروطها''(6).   
3- التعريف العلمي للمخدرات:
	المخدّرات هي: ''العقاقير التي تؤثر على الجسم وتفقده إحساسه''. والتعريف العلمي الأساسي للمخدر أنّها: ''مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيميائية في بنية الكائن الحي أو وظيفته''(7).
ومهما يكن من اختلافات حول إعطاء تعريف موحد للمخدرات بصفة عامة، فإن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات على أنها: " مواد يؤدي تعاطيها إلى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحية"(8).
ثانيا- التطور التشريعي لتجريم المخدرات:
	يثير تعاطي المخدرات موجة رعب عالمية جنّد لها العالم المعاصر كثيرا من إمكانياته واهتماماته، ورغم ذلك لم تفلح جهوده بالقضاء على هذه الظاهرة، أو حتى في الحد من انتشارها نتيجة لوجود العصابات المنظمة التي تتولى الاتجار بها وتحقّق لها موارد مالية ضخمة تجعلها صاحبة نفوذ وسلطان، وبالتّالي فمن الصعوبة قمعها كلية، ونتيجة للآثار السلبية للمخدرات قامت الدول بمكافحتها على الصعيدين الداخلي والدولي سواء من خلال تجريمها وتقرير أشد العقوبات لها.   
1- التجريم الدولي للمخدرات:
	لقد تمت مكافحة المتاجرة بالمخدرات في إطار المنظمات الدولية والمنظمات العاملة بين الحكومات.
أ-مرحلة ما قبل الأمم المتحدة:
	ترتب على الاتجار غير المشروع للمخدرات تعاون دولي تجسد في عدة اتفاقيات دولية منها: مؤتمر شنغهاي سنة 1909، الذي قامت فيه الولايات المتحدة بدور ريادي، والذي شاركت فيه 13 دولة مع العلم أن الدول العربية لم تشارك فيه، وذلك من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللّازمة لوقف انتشار الأفيون وتنظيم زراعته. 
	بعدها جاءت اتفاقية الأفيون الدولية في لاهاي في 13 يناير 1912 وقد عدّلت بموجب البروتوكول الموقع بنيويورك في 11/12/1942، وقد أجمعت الدول المشاركة على فرض الرقابة الدولية على إنتاج وتصنيع المخدرات. 
	ثم تم إبرام اتفاقية جنيف في 19-02-1925، والمتعلقة بالأفيون والمعدلة بالبروتوكول الموقع بنيويورك بتاريخ 11-12-1946.
	وأخيرا اتفاقية أبرمت في إطار عصبة الأمم المتحدة هي تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع المبرمة   في جنيف بتاريخ 13-07- 1931 دخلت حيز التنفيذ سنة 1931 وهي لازالت سارية حتى بعد إبرام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1961(9).
ب- مكافحة الاتجار بالمخدرات في إطار هيئة الأمم المتحدة: 
	تباشر هيئة الأمم المتحدة أعمالها عن طريق تطبيق نظام الرقابة بواسطة الاتفاقية المبرمة تحت إشرافها والأجهزة المختلفة التي ظهرت في إطارها فتضمنت:
· البروتوكول الموقع بنيويورك في ديسمبر 1946، حيث جاء هذا البروتوكول معدّل لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالمخدرات التي سبقت هذا التاريخ.
· البروتوكول الموقع بنيويورك في جانفي 1953 المتعلق بتحديد وتنظيم زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون والاتجار الدولي وقد دخل حيز التنفيذ في مارس 1963. 
· اتفاقية نيويورك الصادرة بتاريخ 30/03/1961 الموقعة في نيويورك، والتي تعرف باسم الاتفاقية الوحيدة للمخدرات جمعت هذه الأخيرة معظم أحكام الاتفاقيات السابقة، وقد عدّلت بالبروتوكول الموقع بجنيف في 25/03/ 1972، وقد بلغ عدد الدول المنظمة لها 18 دولة ومن بينها الجزائر(10). وأوجدت هذه الاتفاقية جهاز دولي خاص بمراقبة المخدرات تتصل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية سنة 1963 وإلى البروتوكول سنة 2002.
وعلى الرغم من كل هذه الاتفاقيات والإجراءات المتخذة تفاقمت الأوضاع في العالم، كما عقد المجتمع الدولي اتفاقية تسمى باتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعقلية وقد وقعت في فينا بتاريخ 21/02/1971 ووضعت حيز التنفيذ سنة 1985 وقد انضمت لها الجزائر، ووضعت لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ونظرا لمخاطر المخدرات التي لم تتوقف ولم يوضع لها حد بإبرام المعاهدات والاتفاقيات فقد أنشئت منظمات دولية هدفها معالجة الآثار الناتجة عن المخدرات ومن بينها:
· منظمة الصحة العالمية WMO، وتهدف إلى إزالة ضرر المواد المنبهة مثل: الكحول والسجائر والحبوب المخدرة.
· منظمة العمل الدولية HO، تعمل على منع وجود المخدرات في أمكنة العمل مع اعتماد برامج وقائية وتأهيل مستمرة.
· قسم الوقاية من الجريمة وإدارة العدالة الجزائية الكائن في فينيسيا يتناول التنسيق بين الجريمة والتعاطي غير المشروع بالمخدرات ومراقبة تبييض الأموال وإصلاح العدالة الجزائية في العالم.
· منظمة صندوق الطفولة الدولية Unicef، تعنى بالأطفال والمراهقين قبل سن الثامنة عشر ودرئهم عن تعاطي المخدرات بشتى أنواعها.
· برامج الأمم المتحدة الخاص بنقص المناعة المكتسبة (Aids)، ويعنى باستعمال الإبر المخدرة.
· البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للسكان ( UNOP)، الذي يتعلق بالتأثير السلبي للمخدرات في العالم.
· صندوق الأمم المتحدة للسكن (UNFCPA)، ويعنى بالوقاية من استعمال المخدرات.
· مركز الأمم المتحدة للعدالة الجزائية (UNFCPA)، باستعمال المواد المخدرة وربطها بالسلوك الإجرامي(11).
أما على المستوى العربي فقد كانت أهم اتفاقية هي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1403ه الموافق 06 ابريل سنة 1983، وقد قام المجلس الجزائري بالمصادقة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-47(12).
2- تطور تجريم المخدرات وفق التشريع الجزائري:
إن المتمعن في التشريع الجزائري يجده من بين التشريعات التي كانت سباقة في مكافحتها للمخدرات، وهذا بموجب انضمام الجزائر للاتفاقية الوحيدة لسنة 1961، وهذا بمقتضى المرسوم رقم 63-342 المؤرخ في 11/09/1963، المتضمن انضمام الجزائر لبعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمؤثرات العقلية، منها الاتفاقية الدولية المبرمة بجنيف بتاريخ 19 فيفري 1925، وكذلك التعديلات التي طرأت على بروتوكول الاتفاق الممضي بنيويورك بتاريخ 11/12/1949، والمتعلقة بالحد وتنظيم توزيع المخدرات.
	وقد تضمن المرسوم بانضمام الجزائر بتحفظ للاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات الممضاة بتاريخ 30 مارس 1961، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية أسست في 15/07/1971 اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات طبقا للمرسوم رقم 71-198، وقد تضمن تسعة مواد، والمتمعن في القوانين الجزائرية لاسيما قانون العقوبات الصادر سنة 1966 المعدل والمتمم يجد أنه لم يجرم المخدرات(13)، غير أنه بموجب إصدار الأمر رقم 75-09 المؤرخ في فبراير 1975 المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين لمواد سامة، قام المشرع بتحديد عقوبة الجاني في هذا النوع من الجرائم دون الإشارة إلى المواد التي يمكن اعتبارها مخدرات، ليليه بعد ذلك الأمر 76-79 أو ما يعرف بقانون الصحة العمومية، فالأمر 76-140 والذي تم خلاله تنظيم المواد السامة والمخدرات في جداول وأخضع النشاطات والعمليات المتعلقة بالمواد المخدرة إلى رخص وقيود قصد التحكم في نقلها وتداولها، وتكملة لهذه النصوص كلها، أصدر قرار الصحة العمومية في 08-07-1984 المتعلق بضبط شروط حفظ وتسليم المواد المخدرة، وهذا النص موجه للأطباء والصيادلة.
وبتاريخ 16-02-1985 صدر القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ونتيجة لعدم استجابة هذا القانون للتطورات التي عرفتها ظاهرة انتشار المخدرات ولأنه لم ينص على الجريمة إلّا في ثلاث مواد فقط، كما لم يعرّف المشرع من خلاله لا المخدرات ولا المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أنه لم يفرق بين                المستهلك، الناقل، التاجر والمزارع. قام المشرع الجزائري بإصدار القانون 04-18 المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 		
وقد تضمن هذا القانون 39 مادة، حصر فيها المشرع كافة جرائم المخدرات التي سيتم تناولها فيما بعد(14).
الفرع الثاني: أركان جريمة المخدرات
	تتطلب جريمة المخدرات لقيامها ضرورة توافر الأركان العامة المتطلبة بشأن الجرائم الأخرى، والمتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي وأخيرا الركن المعنوي. 
أولا- الركن الشرعي لجريمة المخدرات:
طبقا للمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري والتي نصّت على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات    بقولها: "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، يتضح منها أنه لا يمكن أن تقوم جريمة دون وجد نص قانوني يجرم ويعاقب على الفعل. 
ويتجلّى الركن الشرعي لجريمة المخدرات في المواد من 12 إلى 31 المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في الفصل الثالث بعنوان "الأحكام الجزائية". 
ثانيا- الركن المادي لجرائم المخدرات:
لقد نص القانون 04-18 في المواد من 12 إلى 31 على جميع الأفعال المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي تخضع للتجريم، ويتشكل الركن المادي لجرائم المخدرات من عنصرين اثنين: الأول يتمثل في المادة المخدرة، في حين أن الثاني يتجلى في الأفعال المادية المجرمة:
وتقسم جرائم المخدرات تبعا لخطورتها إلى جنايات، جنح، وسنبرز الركن المادي لكل منها:
1- الركن المادي بالنسبة لجنح المخدرات:
أ-الاستهلاك والحيازة:
تنص المادة 12 من القانون 04-18 بقولها: " يعاقب ... كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة".
أ1- استهلاك المخدرات:
يعتبر الفعل المادي في جريمة استهلاك المخدرات في فعل الاستهلاك، فهذه الجريمة ليست من جرائم السلوك والنتيجة لكنها من جرائم السلوك المجرد الذي يكتفي فيه المشرع بتحقيق السلوك الإجرامي بغض النظر عن النتائج المتحققة من عدمه(15). 
ويقصد بالاستهلاك في مجال المخدرات تعاطي الشخص المخدر أو المؤثر العقلي، وبتعبير أخر إدخال هذه المواد في جسم الإنسان بأي طريقة كانت سواء بصفة معتادة أو بطريقة عرضية(16). 
ويتم فعل الاستهلاك تبعا لنوع المخدر بإحدى الطرق التالية:
*عن طريق الاستنشاق عبر الأنف للمسحوق أو استنشاق الأبخرة.
*عن طريق الحقن الوريدي بعد إذابة المخدر بالماء وكذا الحقن العضلي أو حقن الجلد.
*التدخين بحشوه في سيجارة كما هو عليه الحال بالنسبة لمخدر الحشيش أو الكوكايين.
*شرب المخدر مع الماء أو بمشروب أو دمجه مع الطعام.
*الحقن الشرجي أو المهبلي من طرف بعض النساء أملا في زيادة اللّذة الجنسية(17).
	ويكون إثبات الإدمان أو التعاطي عبر كشف أو فحص طبي يبيّن أثار المخدّر أو المؤثر العقلي في دم المعني، حيث يعتبر ذلك دليلا كافيا، ولا يشترط في هذه الحالة ضبط المخدر أو المؤثر العقلي بحوزة المتهم. ولكن يجب التنبيه على أن الاستهلاك للمخدر أو المؤثر العقلي الذي تجرمه المادة 12 من القانون 04-18 هو الذي تم بصفة غير مشروعة وخلافه الاستهلاك الشرعي الذي يعتبر من أسباب الإباحة، حيث لا يرد التجريم بصدده ويعرف أيضا بالاستهلاك العلاجي، ففي حالة ما إذا مرض شخص ووصف له الطبيب أو أي شخص يؤهله القانون مخدرات أو مؤثرات عقلية جاز له استهلاكهما دون أن يعاقبه القانون(18).
أ2-حيازة مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف الاستعمال الشخصي بصفة غير مشروعة:
	إن أول ما يمكن التكلّم عنه هو حيازة المخدّرات لكونها تشكّل خطرا كبيرا على الأفراد والمجتمع، ولقد تناول المشرع حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادتين 12 و17 من القانون رقم 04-18.
	ويقصد بالحيازة بسط يد المتهم على المخدرات، ولو أحرزه ماديا شخصا غيره، فحيازة المخدر هي وضع اليد على المادة المخدرة على سبيل الملك والاختصاص ولو كان الحائز للمخدر شخصا نائبا عنه(19). 
	ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن حيازة المخدرات تختلف حسب ظروف واستخدام المتهم لها، ما بين الحيازة من أجل الاستهلاك والحيازة من أجل الترويج أو الاتجار غير المشروع. 
· حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك:
	ويتوافر الركن المادي للجريمة بتحقق أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 04-18 وهي حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير شرعية من أجل الاستهلاك الشخصي، مهما كانت الطريقة المنتهجة في ذلك سواء كان تعاطيها عن طريق الفم أو الأنف أو الحقن ... وما إلى ذلك. 	ويتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد قيد الاستهلاك بعبارة الصفة غير الشرعية، إذ يفهم من ذلك أنه يمكن استهلاك المخدرات بصفة شرعية، وهو ما سمح به القانون للأطباء 	بوصف بعض المستحضرات الطبية للمريض يستعملها للتغلب على بعض الآلام، أو للتخذير في العمليات الجراحية(20). 
· حيازة المخدرات من أجل الترويج:
	لقد حاول المشرع الجزائري محاربة كل صور جريمة المخدرات، حيث جرّم بموجب المادة 13 من القانون 04-18 كل من يسلّم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي. كما جرّم ولنفس الأسباب بموجب نص المادة 15 من القانون رقم 04-18 كل من سهّل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو نادٍ أو مكان عرض أو أي مكان مخصص   للجمهور، أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدّرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها                أو في الأماكن المذكورة.	
· حيازة المخدرات من أجل الاتجار:
	إن جريمة الاتجار غير المشروع في المخدرات تعدّ من أهم الجرائم وأشدها عقوبة نظرا للمخاطر المترتبة عليها والأضرار التي تلحق بالأفراد، وذلك راجع لتزايد الكميات المنتجة من المواد المخدرة والطلب عليها حتى أصبحت تشكل خطرا كبيرا 	وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها. 
	ولهذا حاول المشرع الجزائري تجريم كل الأفعال التي تؤدي إلى المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن المواد من 17 إلى 21 من قانون مكافحة المخدرات، فقد حددت المادة 17 منه طرق المتاجرة في الإنتاج الصنع، التخزين، الاستخراج من مواد أخرى، التحضير أو التوزيع أو التسليم بأي صفة كانت، السمسرة             أو الشحن، أو النقل عن طريق العبور.
	ويقصد بالاتجار بالجوهر ''المخدر''، أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة قاصدا أن يتخذ منها حرفة معتادة له، فلا تكفي لثبوت الاتجار عملية واحدة ولا عدة عمليات متفرقة في أوقات متقطعة، لا اتصال بينها، وإنما يلزم فضلا عن تعدد العمليات أن يكون لها غرض محدد، 	هو أن يكون الجاني قد كرّس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهذا العمل والارتزاق منه والعيش عن طريقه، ولا يشترط بعد ذلك أن يكون هذا النشاط هو حرفة الشخص الوحيدة.
	وبالتّالي لا تخرج الأفعال المادية لجريمة الاتجار غير المشروع في المخدرات عن الصور الآتية:
*إنتاج وصناعة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
*التصرّف في المادة المخدرة بالبيع في إطار عملية البيع والشراء والسمسرة.
*شحن ونقل المادة المخدرة لصالح شخص أو أشخاص آخرين، سواء بمقابل أو بدون مقابل.
*جلب وتصدير المواد المخدرة إلى داخل الوطن أو إخراجها من الحدود الوطنية إلى الخارج بأية وسيلة كانت وبأية كمية(21).
ب- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات:
	تنص المادة 14 من القانون رقم 04-18 على أنه: " يعاقب... كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون". 	
	ويتجلى المنع أو العرقلة في الإيذاء الذي يتخذ قبل القائم بالضبط ويحول بينه وبين أداء المهام الموكلة إليه على الوجه الأتم، إذ لابد أن ينصب فعل المنع أو العرقلة على أحد الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم  والذين ذكرتهم المادة 12 وما يليها قانون إجراءات جزائية.
كما يشترط أن يكون المنع أو العرقلة قد تم أثناء تأدية القائم بالضبط لوظيفته أو تنفيذه للمهام المسندة إليه والمتصلة بأحكام قانون المخدرات، حيث أنه وفي حال المخالفة لا تتحقّق هذه الجريمة(22). 
ج-عرض أو تسليم مخدرات أو مؤثرات عقلية للغير بطريقة غير مشروعة:
	يتجلّى السلوك الإجرامي لهذه الجنحة بمفهوم المادة 13/1 من القانون رقم 04-18 في فعلي العرض والتسليم للغير الواقعان على مخدرات و/أو مؤثرات عقلية.
فالعرض هو مرحلة سابقة على التسليم مفادها سؤال الغير حول رغبته في تعاطي المادة المخدرة                 أو المؤثر العقلي مع وجودها لدى العارض أي الجاني في هذه الحالة. أمّا التسليم للاستهلاك، فمعناه أن يقدم شخص لآخر المادة المخدرة لكي يتعاطاها سواء كان التسليم بمقابل أو غير مقابل(23).
د- تسهيل الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية:
	ويأخذ هذا النوع من السلوك صورتين أساسيتين تتمثلان فيما يلي:


الصورة الأولى: تسهيل الاستعمال غير المشروع
	وتتحقّق هذه الصورة بواسطة فعل إيجابي هو تسهيل الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك قصد تمكين الغير دون حق من تعاطي المخدر. 
	وقد تضمنت المادة 15 الأشكال التي قد يكون عليها هذا العمل عن طريق توفير المحل لهذا الغرض  أو بأية وسيلة أخرى. الملاك والمسيرون والمديرون والمستعملين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.
الصورة الثانية: دفع الغير بالإكراه أو الغش إلى تعاطي المخدرات
	وتتم هذه الصورة عن طريق وضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين. ( دفع الغير إلى التعاطي باستعمال الغش).
ه- التصرّف في العقاقير المخدرة لغير الغرض الشرعي:
	طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 04-18 فإن هذه الجريمة تتخذ ثلاث صور من السلوكات الإجرامية وهي:
· تقديم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.
· تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية.
· محاولة الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو التحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه.
ولا يمكن أن تقع هذه السلوكات إلّا ممن رخص لهم القانون في الاتصال بالمخدر لاعتبارات             خاصة.
2- الركن المادي لجنايات المخدرات:
أ-الاتجار بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة: 
لقد نصت على هذه الجناية المادة 17 ف03 من القانون رقم 04-18، بحيث جرّم المشرع الجزائري الفعل بالنص على نشاط كل شخص يمكن أن يكون له صلة بالجماعة الإجرامية والمشكلة من شخصين فما فوق، ومما لا شك فيه أن يتم هذا الفعل بوجود اتفاق جنائي. 
	ويعني ذلك أن تتحول كل السلوكات المادية السابق الإشارة إليها في صورة جنح إلى جنايات في حالة وجود تنظيم عصابي معين يهدف إلى ارتكاب إحداها أو أكثر. 
	وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لا يشترط وقوع أحد هذه الجرائم فعلا وإنما يكتفي بثبوت كونها أحد الأغراض التي تستهدفها الجماعة الإجرامية، وإن لم تشرع في تنفيذها بعد.
ب-تسيير وتنظيم أو تمويل التعامل بالمخدرات:
	طبقا لنص المادة 18 من القانون 04-18 فإن السلوك المادي لهذه الجناية يتجلى في أفعال التسيير     أو التنظيم أو التمويل، حيث يفترض في هذه الحالة قيام شخص ما أو عدة أشخاص بارتكاب الأفعال التي تجرمها المادة 17 من نفس القانون. وقيام شخص أخر بالأفعال السابقة، كأن يدير عمليات بيع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أو ينظم العمل بها عبر تحديد نوع الجريمة وتوزيع الأدوار فيها بين المشتركين، أو أن يتكفل بالمصاريف المادية اللّازمة لإتمام الفعل الإجرامي، وبالتالي يكون فعله مجرما.
ج-استيراد وتصدير مخدرات أو مؤثرات عقلية:
	طبقا للمادة 19 من القانون 04-18 يتمثل الركن المادي في هذه الحالة في فعلين هما إما استيراد أو تصدير مخدرات أو مؤثرات عقلية أو كلاهما معا، وقد عرفت المادة 2/15 الاستيراد والتصدير بأنه النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى أخرى.
د-زراعة المخدرات:
	يبرز الركن المادي لهذه الجناية بموجب المادة 20 من القانون رقم 04-18 في فعل الزراعة الذي تعرّفه المادة 2/12 من نفس القانون بأنه زراعة خشخاش الأفيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب. وهو التعريف نفسه الوارد في المادة 1/14 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات في 30/03/1961(24).
ثالثا- الركن المعنوي لجرائم المخدرات:
	لكي تقوم الجريمة لا يكفي أن يرتكب الفعل المجرم قانونا، بل يجب أن يصدر من شخص مسؤول ويتمتع بقدراته الذهنية(25).  
	ويتجسد الركن المعنوي لهذه الجريمة في كل فعل مادي يصدر من أي شخص لم يرخص له القانون الاتصال بالمخدر ويكون الفعل عمديا، كما أنه يجب أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص، رغم علمه بأن القانون يمنع ذلك(26).
	أما القصد الجنائي الخاص هو الهدف المبتغى من الجاني من وراء ارتكاب الجريمة ويتم التوصل إليه عبر طرح التساؤل لماذا؟
	والمشرع الجزائري بموجب القانون 04-18 المتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وعندما نص على الجرائم التي تقع بصدد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، اشترط في بعض الأحيان توافر قصد جنائي خاص لتقع الجريمة مكتملة الأركان، ومن صور هذا القصد حسبما ورد في القانون 04-18 ما يلي:
· قصد الاستهلاك أو التعاطي: ويبرز ذلك جليا من نص المادتين 12 و13 من القانون 04-18 الأولى بقولها: "... يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي...". والثانية "... يسلم أو يعرض ... على الغير بهدف الاستعمال الشخصي". والمشرع الجزائري بموجب هذين النصين استخدم مصطلحات الاستهلاك والاستعمال الشخصيين للدلالة على قصد التعاطي سواء بالنسبة للشخص أو الغير.
· قصد التسهيل للتعاطي: نص المشرع الجزائري على هذا القصد في المادة 15 من القانون 04-18 بقولها: " ... سهّل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل               أو مجانا...". ولتسهيل التعاطي صور كثيرة، كتوفير محل للتعاطي وغيرها، وينطبق هذا الوصف أيضا على ملاك الفنادق والمنازل المفروشة وغيرها.
· قصد الاتجار: وهذا ما نصت عليه المادة 16 /3 بقولها: " ... قصد البيع...". والمادة 17/1  بنصها: "... أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع ... أو سمسرة ... المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية". 
 قصد الاتجار بالمخدر من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها حيث يمكنها استخلاصه من خلال كمية المخدر أو المؤثر العقلي المضبوطة والقرائن الأخرى(27).
المطلب الثاني: آليات مكافحة جريمة المخدرات
	سنحاول في هذا المطلب التطرق للعقوبات المقررة لمكافحة جريمة المخدرات ( الفرع الأول)، ثم بعدها التدابير الأمنية المقررة لمواجهة جريمة المخدرات	( الفرع الثاني).		
الفرع الأول: العقوبات المقررة لمكافحة جريمة المخدرات
لقد نص المشرع الجزائري على أنواع العقوبات التي تطبق على من تثبت إدانته في أي جريمة من جرائم المخدرات بموجب القانون رقم 04-18، فالمشرع كما وضع مواد تجرّم الأفعال المتعلقة بالمخدرات، من تعاطي وحيازة وغيرها، فقد خصها بالمقابل بعقوبات تختلف حسب درجة خطورة كل فعل من الأفعال المتعلقة بمجال المخدرات، إذ نجده قسم هذه العقوبات إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، ولبيان ذلك سنتناول هذه العقوبات وفق التقسيم الآتي:


أولا- العقوبات المقررة بالنسبة للشخص الطبيعي:
1- العقوبات الأصلية:
تنص المادة 05 قانون عقوبات جزائري على العقوبات الأصلية مقسمة حسب معيار وجسامة            الجريمة، بمعنى جنايات وجنح ومخالفات، ولقد صنّف المشرع جرائم المخدرات في القانون رقم 04-18 إلى جنح وجنايات كما سبق بيانه، وسنتناول فيما يلي العقوبات المقررة لكل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
أ- جرائم الجنح:
-عقوبة الاستهلاك والحيازة: إن الاستهلاك الشخصي والحيازة للمخدرات والمؤثرات العقلية نصت عليها المادة 12 من القانون 04-18 هي:
· الحبس من شهرين إلى سنتين.
· الغرامة من 5000دج إلى 50.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
كما تنص المادة 13 من نفس القانون على عقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج. وذلك بالنسبة لجنحة تسليم أو عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات           أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم التسليم أو العرض على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية (المادة 13 ف02 قانون 04-18). 
-عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات: الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 200.000دج ( المادة 14 من القانون 04-18).
-تسهيل الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية: 
التصرف في العقاقير المخدرة لغير الغرض الشرعي: 
الحبس من خمس (5) سنوات إلى خمسة عشر (15) سنة وبغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000دج           ( المادة 15 قانون 04-18).	
ب-جرائم الجنايات:
- الاتجار بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة: 
- تسيير وتنظيم أو تمويل التعامل بالمخدرات:
-استيراد وتصدير مخدرات أو مؤثرات عقلية:
-زراعة المخدرات:
العقوبة الأصلية بخصوص هذه الجنايات هي السجن المؤبد طبقا لنص (المواد 17 ف أخيرة، 18، 19، 20 من القانون 04-18).
	ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقرّرة للجريمة المرتكبة ( المادة 17 ف02 قانون 04-18).
2- العقوبات التكميلية: 
	إن العقوبات التكميلية قد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 9 قانون عقوبات جزائري، أما بخصوص جرائم المخدرات فقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية الأتي بيانها في حالة الحكم بالإدانة وهي: 
أ- العقوبات التكميلية الإلزامية:
	نص القانون 04-18 على ثلاث عقوبات تكميلية إلزامية بموجب المواد 32-33-34 منه وهي:
- مصادرة النباتات والمواد التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة.
- مصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.
-مصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.
ب- العقوبات التكميلية الاختيارية:
نص عليها المشرع الجزائري في المادة 29 من القانون 04-18 وهي:
· المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
· المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
· سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
· المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
· مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها.
· الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون.

ثانيا- العقوبات المقررة بالنسبة للشخص المعنوي:
	تطبّق على الشخص المعنوي الذي يرتكب جرائم الفساد عقوبات أصلية و عقوبات تكميلية.
1- العقوبات الأصلية:	
	طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 04-18 فإنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي. 
	أما بالنسبة لجنايات المخدرات التي يرتكبها الشخص المعنوي، والمنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 فيعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000دج إلى 250.000.000دج. 
	وترجع العلّة من وراء تشديد المشرع الجزائري في الغرامة على الشخص المعنوي دون العقوبة السالبة للحرية، فيعود لكون المشرع قد حاول الموازنة بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي المدان عن جرائم المخدرات والمتمثلة في العقوبة السالبة للحرية والأخرى ذات طابع مالي، ولما كانت الأولى لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي، فقد رأى أن مقتضيات مبدأ المساواة تتطلب مضاعفة مبالغ الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي. 
2- العقوبات التكميلية:
بالّرجوع لنص المادة 25 فقرة أخيرة السالفة الذكر نجد أن القانون 04-18 قد نص على الحكم بعقوبة حل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات. 
الفرع الثاني: التدابير الأمنية المقررة لمواجهة جريمة المخدرات
	تأثّر المشرع الجزائري بالنظام الرقابي الذي أقر بضرورة تنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهذا ما أدى إلى تبني عددا من التدابير الوقائية لتنظيم التعامل في المواد المخدرة، وسنتناول نوعين من التدابير، الوقائية ( الفرع الأول)، العلاجية ( الفرع الثاني). 
أولا- التدابير الوقائية:
	تتجلى التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة آفة المخدرات بصفة عامة واستهلاكها بصفة خاصة في عدة وسائل تساهم بشكل فعال في توعية فئة الشباب لتجنب أخطارها المميتة، ويمكن حصرها فيما يلي:
1- الأسرة: تقوم بحماية الأفراد من الانحراف والتوغل في عالم المحظورات والمحرمات بما فيها المخدرات، إذ على الآباء تعريف أبنائهم بكل المخاطر الناجمة عن تناول المخدرات، وعدم تجريبها كونها تؤثر على نفسية الشخص وكيان المجتمع.
2- المسجد: له أهمية خاصة، وذلك من خلال الدروس والإرشادات، والدعوة للابتعاد عن كل المحرمات منها المخدرات.
3- المدرسة والجامعة: وذلك بتخصيص مناهج مدرسية تتطرق إلى مختلف الآفات الاجتماعية ومدى تأثيرها سلبا على المجتمع، والتركيز على موضوع المخدرات باعتباره مشكلة العصر الحالي، وأيضا إقامة أيام وملتقيات وندوات دراسية متعلقة بموضوع المخدرات على المستوى الوطني والدولي.
4- وسائل الإعلام: تساهم كذلك في مكافحة استهلاك المخدرات والتقليل من طلبها.
5- التعاون الدولي: والذي يعد من أهم الاستراتيجيات الناجعة في مكافحة المخدرات، وفي هذا الصدد أبرمت الجزائر والمغرب اتفاقية ثنائية لمكافحة هذه المواد السامة التي تتعلق بالتعاون الثنائي والإداري في مجالات البحث، بالإضافة إلى اتفاقية جماعية بين دول المغرب العربي لمكافحة المخدرات.   
ثانيا-التدابير العلاجية:
	يتم اللّجوء إلى التدابير العلاجية في حالة عدم نجاح التدابير الوقائية السالفة الذكر، وذلك مع بعض الأشخاص نتيجة خلل أو تقصير في الالتزام بها مما يؤدي بوقوع الأشخاص ضحايا المخدرات.
	وحتى تكون لهذه التدابير فعالية لابد أن تخضع لأحد الأمرين هما: الإقناع بالخضوع للعلاج، وتحسين الخدمات العلاجية. فالأول إجراء علاجي يتخذ ضد المدمنين والمستهلكين للمخدرات، والثاني يقصد به تطهير جسم المدمن من المخدرات وإزالتها عن طريق انتزاعه عن الاعتماد العضوي على المخدر حتى يدخل في إطار علاجي متكامل يؤدي إلى شفائه نهائيا، وهذا ما نصت عليه المادة 02 من القانون رقم 04-18 فيما يخص العلاج بقولها: '' العلاج من الإدمان يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي''. 
	وبالرّجوع للقانون الجزائري رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية نلاحظ أنه تضمّن مصطلحي الوقاية والعلاج، وقرّر في هذا المجال مبدأين، مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية، أي انعدام المتابعة الجزائية، ومبدأ الإعفاء من العقوبة، وهذا خير دليل للتشجيع على الخضوع للعلاج من جهة، وإعطاء فرصة لمستهلكي المخدرات في إثبات سعيهم للتخلص من الإدمان، كما منح ذات القانون لقضاة التحقيق وقضاة الحكم سلطة إلزام الأشخاص بالخضوع للعلاج المزيل للتسمّم في حالة إثبات الخبرة الطبية أن الحالة تستوجب العلاج، بالإضافة إلى أن القانون رقم 04-18 قد حدّد الهيئات التي تتولى اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية  وهي الضبطية القضائية ( شرطة، درك، جمارك)، النيابة العامة، جهات التحقيق، المحكمة، الأطباء، الخبراء المختصين في معالجة الإدمان ومتابعته، مراكز العلاج الطبي، مراكز الرعاية التربوية الاجتماعية، ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعي(28).

الخاتمة:
-تماشي سياسة المشرع الجزائري مع السياسات الجنائية المقارنة الحديثة من خلال مجموع الاتفاقيات الدولية لتكريس المبادئ القانونية الدولية في مكافحة المخدرات بموجب القانون 04-18 المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. 
-حسنا ما فعل المشرع الجزائري في مجال مكافحته للمخدرات بإصداره القانون رقم 04-18، والذي بمقتضاه حاول قدر الإمكان سد الثغرات القانونية وإدراك النقائص التي كانت موجودة في القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، خاصة في مجال العقاب. 
-عدم تماشي التكييف القانوني لجريمة المخدرات بوصفها جنحة أو حتى جنحة مشددة مع خطورة الجريمة، إذ كان على المشرع الجزائري تكييفها بوصفها جناية في جميع صورها وعدم قصرها على البعض فقط، وتشديد العقوبات السجن المؤبد أو حتى الإعدام مع  مضاعفة الغرامات قدر الإمكان بغية المحافظة على وظيفة العقوبة في تحقيق الردع بنوعيه العام بالنسبة للمجتمع والخاص بالنسبة للجاني، خصوصا وأنه قد ينجر عنها في غالب الأحيان ارتكاب جرائم أكثر وطأة وأشد خطورة كالقتل والضرب والجرح والأفعال المخلّة بالحياء كما نلاحظه             في مجتمعنا على الخصوص. 
-اتجاه أغلب الجهات القضائية إلى تطبيق العقاب كأصل وتطبيق التدابير العلاجية كاستثناء.
-تفعيل الإجراءت الوقائية عن طريق المساهمة الفعّالة في مكافحة المخدّرات، سواء على مستوى الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد، لأن الابتعاد عن تناول المخدرات أفضل وسيلة للقضاء عليها. 
- ضرورة تحسيس المجتمع المدني إعلاميا، وخاصة شريحة الشباب والأطفال حول خطورة المخدرات وأثارها الوخيمة.
-ضرورة عقد ندوات ومحاضرات وملتقيات وأيام دراسية حول المخدرات على المستوى الوطني والدولي. 
-ضرورة تجسيد مشاريع إنجاز المصحات المتعلقة بعلاج المدمنين على المخدرات في أقرب وقت وبالعدد الكافي، مع تدعيمها بأطباء مختصين في معالجة مدمني المخدرات، وكذا مختصين نفسانيين واجتماعيين.
-تدعيم وتقوية التعاون الدولي في المجال الجنائي بغية مكافحة جريمة المخدرات لاسيما ارتباطها بجرائم الإرهاب وتبييض الأموال و التهريب، إذ أنّها من صور الجريمة المنظمة.
-تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية مع وضع خطة عمل للعلاج والرقابة، وذلك من خلال استخدام وسائل وأساليب علاج فعالة ومنخفضة التكاليف لمدمني المخدرات.
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